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   الحقوق الأساسية في دعاوى حماية المناخدور
  دراسة تحليلية لقضاء المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية 

  ٢٠٢١ مارس ٢٤الصادر  بجلسة 
 

  ملخص

وم      ا، مفھ دیث لھ م ح ي حك ة، ف ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ززت المحكم ع

ي      ل ف ة تتمث ب ثلاث ن جوان اخ م ة المن ي حمای یة ف وق الأساس ذه  :الحق دد ھ د ع  تحدی

  . الحقوق، وبیان مضمونھا، والمدى الزمني لھا

ویستھدف ھذا البحث إلقاء الضوء على المنطق الذي استندت علیھ المحكمة في   

ي                ضائیة ف ول الق ن الحل دد م قضائھا، مع إبراز مدى مساھمة ھذا القضاء في تطویر ع

  .مجال حمایة المناخ العابر للحدود

  .  الجزئیات التي وردت بخصوص ذلك القضاءوذلك من خلال تحلیل أھم
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  مقدمـة
  

  :تمھید وتقسیم

ارس   ٢٤، في   )١(فصلت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة       ي  ٢٠٢١ م ، ف

اخ    دعین   . )٢(أربعة طعون دستوریة تتعلق بالسیاسة الألمانیة لحمایة المن ویلاحظ أن الم

الغین، وأنھ    صر والب ن الق انوا م دعوى ك ذه ال ي ھ ة،  ف ا مختلف ون مھنً انوا یمارس م ك

 أن أغلبھم كان یعیش في  أیضًاوإن كان یلاحظ. ویعیشون في ظل أنظمة قانونیة مختلفة    

انون   . ألمانیا، وبعضھم یعیش في بنجلادیش ونیبال    أنھم یع وقد تمسك ھؤلاء المدعون ب

ر    ن تغی ئة ع ضانات الناش اف والفی رارة والجف ات الح اع درج ات ارتف ن موج ل م  بالفع

المناخ، وأن ھذه الآثار ستزداد وتیرتھا في المستقبل، وقد انضمت اثنتان من الجمعیات         

  . البیئیة للمدعین الأفراد في ھذه الدعوى

اخ        ة المن اني لحمای انون الألم  theوجاءت الدعوى المشار إلیھا طعنًا على الق

German Climate Protection Act 2019 (CPA)    ام ي ع صادر ف . ٢٠١٩ ال

ازات       وق ات الغ یض انبعاث سارات تخف ة وم داً لخط ضمناً تحدی انون مت ذا الق در ھ د ص

  .المتسببة في ظاھرة الاحتباس الحراري

                                                             
(1) German Federal Constitutional Court (BVerfG). 
(2) BVerfG 24 March 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 

BvR 288/20 (‘the BVerfG judgment’). The Court published an English 
translation of most of the reasons, see 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/ 
EN/2021/03/rs20210324_1bvr265618en.html accessed 22 September 
2021. 
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م مطول،          ي حك دعوى ف ویلاحظ أن المحكمة قد فصّلت أسباب حكمھا في ھذه ال

ا،          ن جانبھ رح م د المقت حیث أولت المحكمة عنایة خاصة بشرح المفھوم القانوني الجدی

وق   ا    للحق داخل زمنیً ر المت یة ذات الأث  fundamental rights having anالأساس

intertemporal   advance  effect       توریة دم دس دعوى بع ي ال ضت ف ث ق ، حی

اة          ین مراع ب ب دم التناس ن ع ھ م ت إلی القانون سالف الذكر جزئیاً، تأسیساً على ما انتھ

ة       ال القادم ھ   )١(حقوق الأجیال الحالیة والأجی ا قدم ن معالجة       فیم ن م انون محل الطع  الق

  .بشأن خفض الانبعاثات المشار إلیھا

اره         ولأھمیة قضاء المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة سالف الذكر، وما آث

ات             ب الھیئ ن واج ھ م ت إلی ا لف وكرس لھ من مبادئ في مجال دعوى حمایة المناخ، وم

ول   التشریعیة في أن تضع نصب أعینھا مصالح وحقوق الأ      جیال القادمة عند وضع الحل

ول       ین الحل د تقن ا، عن ة لحكوماتھ ات الدولی اذ الالتزام بیل إنف ي س ستقبلیة ف ة والم الآنی

  .ووضع الخطط التشریعیة في خصوص خفض الانبعاثات المتسببة في تغیر المناخ

                                                             
ص   Unborn Generationsھي الأجیال التي لم تولد بعد " الأجیال القادمة  ")١( ر أول ن ، وقد ظھ

دة         م المتح اق الأم ام دولي یتحدث عن الأجیال القادمة في دیباجة میث ن    ١٩٤٥  ع دد م ت ع ، وكرس
في الدستور ) الأجیال القادمة(میة والعربیة لحقوق الأجیال القادمة، كما ورد مصطلح الدساتیر العال

ل        ٢٠١٤المصري لعام    وق الجی ین حق ، ویعد من أھم أسس الھندسة الدستوریة تحدید العلاقة ما ب
الحالي والأجیال القادمة، من أجل تحقیق العدالة بین الأجیال، وفي ضوء اعتراف الدستور المصري 

 بحقوق الأجیال القادمة؛ فیترتب على ذلك ضرورة مراعاة العدالة في التشریع بالنسبة    ٢٠١٤ لعام
ن          بة م ر متناس ة، أو غی ر طبیعی اء غی ة بأعب ال القادم ل الأجی وز تحمی لا یج ة، ف ال القادم للأجی

مة استفادتھم من التشریع، فیجب أن یوازن التشریع بین الحقوق التي یقررھا لمصلحة الأجیال القاد
ك    (والأعباء التي یفرضھا على الأجیال القادمة       ي تفصیل ذل ع  –ف راھیم    / د:  راج راھیم إب د إب محم

عوضین الأدھم، الحمایة الدستوریة لحقوق الأجیال القادمة، دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة دكتوراه 
  ).  ٢٠٢٢، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 
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وسنحاول أن نتناول في ھذا البحث بالتحلیل الأسس التي قام علیھا الحكم محل       

صدد         الدراس دعوى، أم ب ة سواء فیما یتعلق بمفھومھ لشرط المصلحة عند قبولھ لھذه ال

اني،         الأساس الذي أقام علیھ قضاءه بعدم الدستوریة الجزئیة لقانون حمایة المناخ الألم

ي  ك ف اني (وذل ث ث ث   ) مبح ذا المبح م ھ صص لفھ ث سنخ ث الأول(، حی ذي ) المبح ال

  .صدر فیھا ھذا الحكم سنستعرض من خلالھ خلفیات الدعاوى التي 

  :وبناءً على ما تقدم، سنتناول ھذا البحث في مبحثین متتالیین

خلفیات حكم المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة بعدم دستوریة : المبحث الأول 

  .     قانون تغیر المناخ جزئیا

اني  ث الث توریة      : المبح ة الدس م المحكم اءت بحك ي ج ادئ الت س والمب م الأس أھ

  .لفیدرالیة الألمانیة محل البحثا



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

  المبحث الأول
  خلفيات حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية

بعدم دستورية قانون تغير المناخ جزئيا


  
  

اني              درالي الألم اخ الفی ر المن انون تغی وم أن ق ن المعل  The Germanم

Federal Climate Change Act  ي نھای    قد اذ ف ز النف ام  دخل حی د  . ٢٠١٩ة ع وق

  .تضمن ھذا القانون تحدید أھداف ملزمة تتعلق، بتغیر المناخ

لیة           سختھ الأص ي ن انون ف ن     -والھدف الصریح لھذا الق لا للطع ت مح ي كان  والت

ق  -أمام المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة وھي النسخة المشار إلیھا ھنا     ھي تحقی

ن         الأھداف الوطنیة والأوروبیة المتع    ة م ات النابع ى الالتزام ستندة عل اخ، والم ة بالمن لق

اریس  ة ب ي      )١(اتفاقی اخ ف دة للمن م المتح ة الأم ي اتفاقی ا ف سیاسي لألمانی زام ال ، والالت

  .)١(٢٠٥٠ بتحقیق الحیاد المناخي بحلول عام ٢٠١٩

                                                             
. اً لأن تغیر المناخ ھو حالة طوارئ عالمیة تتجاوز الحدود الوطنیةنظر:  اتفاق باریس لتغیر المناخ)١(

ولأنھا قضیة تتطلب حلولاً منسقة على جمیع المستویات وتعاوناً دولیاً لمساعدة الدول على التحرك 
نحو اقتصاد منخفض الكربون، وبھدف مواجھة ھذه المشكلة وما نجم عنھا من آثاره السلبیة، فقد        

راف   دولة ات  ١٩٧تبنت   ي    ٢١فاق باریس في مؤتمر الأط اریس ف ي ب انون الأول ١٢ ف سمبر  /  ك دی
ات              . ٢٠١٥ ن انبعاث ر م شكلٍ كبی د ب ى الح وقد دخل الاتفاق حیز التنفیذ بعد أقل من عام، ویھدف إل

ى                 رن إل ذا الق ي ھ ة ف رارة العالمی ة الح ادة درج ن زی د م ة والح راري العالمی اس الح غازات الاحتب
ى     درجتین مئویتین مع   ادة إل ن الزی ة ١٫٥ السعي إلى الحد م ن     .  درج ات م اق التزام ویتضمن الاتف

ز               ى تعزی دول إل دعو ال اخ، وت ر المن ار تغی ع آث ف م جمیع الدول لخفض انبعاثاتھا والعمل معاً للتكی
ود          . التزاماتھا بمرور الوقت  ي جھ ة ف دول النامی ساعدة ال ة لم دول المتقدم اً لل اق طریق ویوفر الاتف

داف                  التخفیف م  ن الأھ شفافَین ع لاغ ال د والإب ارٍ للرص شاء إط ع إن ا م ف معھ اخ والتكی دة المن ن ح
ة      . المناخیة للدول    ود قادم المي لعق د الع اق   . ویوفر اتفاق باریس إطاراً دائماً یوجھ الجھ ل اتف ویمث

ون        ھ      -باریس بدایة تحول نحو عالم منخفض الكرب ام ب ین القی ا یتع ر مم اك الكثی د ویع .  ولا زال ھن
= 
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 الدول بسن وإنفاذ أحكام - التي تعد ألمانیا طرفا فیھا-حیث تلزم اتفاقیة باریس   

دد ي      مح ادة ف ن الزی د م دف الح راري ، بھ اس الح ازات الاحتب ات غ ن انبعاث د م ة للح

 درجة مئویة فوق مستویات ما قبل الثورة ٢متوسط درجة الحرارة العالمیة إلى أقل من    

ى       وق    ١٫٥الصناعیة ومواصلة الجھود للحد من زیادة درجة الحرارة إل ة ف  درجة مئوی

ل     بحیث. مستویات ما قبل الثورة الصناعیة    ق ك ة تحقی یل كیفی  یترك اتفاق باریس تفاص

  .المتطلبات المذكورة أعلاه لكل دولة طرف

ام        اني لع درالي الألم اخ الفی ر المن انون تغی در ق د ص سار ٢٠١٩وق ضمناً م  مت

سبة       وخطة لتحقیق ھذه الأھداف، وذلك بتخفیض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بن

ومع ذلك، لم یقدم قانون تغیر . ٢٠١٩ات عام ، مقارنة بمستوی٢٠٣٠٪ بحلول عام    ٥٥

ام     سبة     ٢٠١٩المناخ لع یض بن دل التخف ام   ٥٥ سوى مع ول ع د  ٢٠٣٠٪ بحل ، ولا توج

ن   ٢٠٣٠مسارات محددة لكیفیة استمرار ألمانیا في خفض الانبعاثات بعد عام       دلا م ، وب

دھا ب  ٢٠٣٠ذلك، تركت خطة خفض الانبعاثات بعد عام   أوامر  مفتوحة ، بحیث یتم تحدی

ة     ٢٠٣٠بعد عام  . تنفیذیة في وقت لاحق    دیم رؤی ل تق د أغف ، وبذلك یكون ھذا القانون ق

  .  ٢٠٣٠ واضحة لمسارات ومعدلات خفض الانبعاثات بعد عام

ة          ات البیئی راد والجمعی ن الأف ا  -واعتراضًا على ھذا التشریع، فقد قام عدد م  بم

ا   ارج ألمانی ین خ راد المقیم ن الأف دد م ك ع ي ذل ي   ب-ف توریة ف دم الدس اوى بع ع دع رف

  . مواجھة قانون تغیر المناخ الألماني أمام المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة

                                                             
= 

راءات               ق للإج ة طری وفر خارط ھ ی ستدامة لأن تنفیذ الاتفاق أمراً ضروریاً لتحقیق أھداف التنمیة الم
  المناخیة التي من شأنھا تقلیل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود مع تغیر المناخ 

https://www.un.org/ar/climatechange/paris-agreement.  
(1) Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBI. I S. 2513). 
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وقد استند المدعون في طعونھم على القانون المذكور إلى عدد من الحجج، من    

ضًا        ضمن تخفی یة، ولا یت وقھم الأساس ا لحق ضمن انتھاكً انون یت ذا الق ا أن ھ أھمھ

ة       لمیزان ة كافی راري بدرج اس الح ازات الاحتب ات غ ات انبعاث  violated theirی

fundamental rights and was unconstitutional because it was 

insufficient in reducing greenhouse gas emissions    ى ر إل ھ یفتق  ، كما أن

بء  خطة مفصلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما من شأنھ أ   ن یلقي بع

دوث         . مكافحة تغیر المناخ على الأجیال القادمة      دعون ح ى الم د، ادع ى وجھ التحدی وعل

انتھاكات لواجبات الحمایة الناشئة عن الحقوق الأساسیة، مثل الحق في الحریة؛ والحق 

شة     ستوى المعی ن م ى م د الأدن ي الح ق ف سان؛ والح ة الإن ع كرام ق م ستقبل یتف ي م ف

  .الإیكولوجي

ن    وتجدر    الإشارة إلى أن الدعوى المشار إلیھا آنفًا یطلق علیھا في ألمانیا الطع

توري أو توریة الدس شكوى الدس راء . constitutional complaint )١(ال ذا الإج وھ
                                                             

بأنھا طریق یكفل للأفراد الوصول للعدالة الدستوریة انتصافاً من أعمال : تعرف الشكوى الدستوریة) ١(
ثلاث   ة ال سلطات العام ضائیة،  : ال ة والق شریعیة والتنفیذی شرعیة     الت ن ال دھم ع ادت أح ا ح  طالم

رد      دعي (الدستوریة أو انتھكت أیا من الحقوق الدستوریة للمدعي، بحیث تسمح ھذه الآلیة للف ) الم
دى         ص م رة، لفح ى الدستوریة بصورة مباش بمقاضاة أعمال السلطات الثلاث أمام جھة الرقابة عل

ق   شرعیة العمل الصادر عن أي منھم، من الناحیة الدستوریة، ویأ      لاف طری تي ھذا الطریق على خ
صري      انوني الم ام الق ا النظ ي یعرفھ توریة الت ة الدس وى الرقاب ك دع ة (تحری دفع والإحال ، إذ ) ال

دعوى الدستوریة،               ك ال ن تحری ى یمك زاع قضائي حت ود ن یفترض لتحریك الدعوى الدستوریة وج
وائح، دون   فضلاً عن أن الرقابة التي یكفلھا ھذا الطریق تقتصر على رقابة دستو        وانین والل ریة الق

ا         ك، وإنم رض ذل أعمال باقي السلطات الأخرى، في حین أن الشكوى الدستوریة سالفة الذكر لا تفت
فقط تشترط وجود انتھاك للشرعیة الدستوریة أو مساس بالحقوق الدستوریة التي كفلھا الدستور،   

. احة، ورغم ذلك ظل الانتھاك قائمًاوأن یكون المدعي قد استنفذ حیال ذلك كافة سبل الانتصاف المت   
سا وروسیا             ن أسبانیا والنم ل م ا، ك ومن الأنظمة القانونیة المطبقة لھذه الآلیة بالإضافة إلى ألمانی

أحمد عیسى أبو الغیط جوھر، الدعوى الدستوریة الفردیة، / د-راجع.....(والمجر والمكسیك وتركیا  
 ).  ٥، ص ٢٠٢٢، جامعة المنصورة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

 
 

 

ة          د حمای ن أجل تأكی متاح، سواء بالنسبة للأشخاص الطبیعیة، أو الأشخاص المعنویة م

دعاوى  وت. )١(حقوقھم الأساسیة في مواجھة الدولة   جدر الإشارة إلى أن ھذا النوع من ال

یشكل طریقًا استثنائیا للإنصاف القضائي منفصل تمامًا عن طرق الاستئناف العادیة أمام 

ة اكم العادی ائل   . المح ل وس تنفاد ك د اس تثنائي إلا بع ق الاس ذا الطری لوك ھ ن س ولا یمك

دَي علی      ك أو المعت توریة    الانتصاف الأخرى، وأن یكون الحق المنتَھ وق الدس ن الحق ھ م

تور     ي الدس ا ف شار إلیھ یة الم ھ     . )٢(الأساس أ إلی تثنائي یلج ق الاس ذا الطری ویلاحظ أن ھ

ن           ائل الطع ل وس تنفاد ك د اس یة بع توریة الأساس وقھم الدس ة حق ادة لحمای راد ع الأف

ة                .الأخرى ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ع المحكم ون، تتمت ذه الطع  وفي سیاق نظر ھ

د  انون   عن توریة الق دم دس لان ع سلطة إع ون ب ذه الطع ل ھ ر مث ھ -نظ م إبطال ن ث  - وم

شرع          أو ب الم ن جان ھ م ل       . طلب تعدیلات علی ة لك ة وملزم ا نھائی ة ھن رارات المحكم وق

  .سلطات الدولة الدستوریة وللمحاكم ولجمیع السلطات العامة الأخرى

                                                             
(1) Art. 93(1) no. 4a and b GG. 'GG' denotes articles of the German 

Constitution - 'Grundgesetz', current version and official reference at 
“https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html” 
accessed 23 March 2022. 

(2) Klaus Schlaich and Stefan Korioth, Das Bundesverfassungsgericht: 
Stellung, Verfahren, Entscheidungen (11th edn, Beck. 2019) 168. 
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  المبحث الثاني
  أهم الأسس والمبادئ

  كمة الدستورية الفيدرالية الألمانية محل البحثالتي جاءت بحكم المح
  

ت              د قام ت ق ة كان ة الألمانی توریة الفیدرالی تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدس

اخ    Climateبضم الدعاوى المرفوعة من أطراف عدة بعدم دستوریة قانون تغیر المن

Change Act١( ، في دعوى واحدة، وقد أصدرت حكمھا فیھا بالإجماع(.  

ة      حی   ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ت المحكم ي     -ث أعلن صادر ف ا ال ي حكمھ  ف

ارس ٢٤ اخ   ٢٠٢١ م ر المن انون تغی شأن ق ذا -Climate Change Act ب  أن ھ

ة     یة بدرجة كافی  notالقانون غیر دستوري جزئیا، وذلك لأنھ لا یحمي الحقوق الأساس

sufficiently protect fundamental rights .ر ى ال د عل ت ق ا كان ن أنھ غم م

اخي      اد المن ق الحی ي تحقی ول  climate neutralityأیدت ھدف القانون المتمثل ف  بحل

ام  ام  ٢٠٥٠ع ى ع راري حت اس الح ازات الاحتب ات غ ات انبعاث ث ٢٠٣٠ ومیزانی ، حی

یة                 وق الأساس اك للحق ى انتھ انون ینطوي عل ذا الق ك أن ھ ن ذل الرغم م رأت المحكمة ب

د ع      ى       ٢٠٣٠ام  بالنسبة للفترة بع ات حت ات الانبعاث ي ضوء أن میزانی ك ف  ٢٠٣٠، وذل

ام      د ع اد     ٢٠٣٠ستستلزم ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بع ق الحی ن أجل تحقی  م

ي             . المناخي شل ف د ف اني ق اخ الألم ر المن انون تغی ن أن ق شف ع وھو ما من شأنھ أن یك

                                                             
(1) BVerfG, order of 24 March 2021, -1 BvR 2656/18 and others, 

http://www.bverfg.de/ e/rs20210324_1 bvr265618.html accessed 23 
March 2022. The decision is formally an order and not a judgement, 
because there was no oral hearing, § 25 BVerfGG. 
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ذه ) مستقبلیة ( تبني معالجة مسبقة أو مقدمة       ات    لكیفیة تأثیر ھ ى الحری  الإجراءات عل

ة    The Climate Change Act failed to sufficiently address inالفردی

advance how this would affect individual freedoms.  

سیاسیة               ة ال ي والخلفی اس العلم ن الأس ة ع دة مكثف رات ع وقد تضمن الحكم فق

ضیة لا ت   . )١(لتغیر المناخ  اخ      ومع ذلك، یلاحظ أن ھذه الق ر المن سیاسة تغی یم ل ق بتقی تعل

ة   ر           . الألمانیة بصفة عام انون تغی ان ق ا إذا ك ث م ي بح صرًا ف ز ح الأحرى تترك ا ب ولكنھ

ھ،               ن عدم توریا م یة المكرسة دس وق الأساس اك للحق ى انتھ اني ینطوي عل المناخ الألم

د   ا، بع ھ حكمھ ت علی ذي أقام ا ال ة منطقھ ر مبین ذا الأم ص ھ ة بفح ت المحكم ث قام  حی

  .فحص مسألة مدى قبول الدعوى

  : وبناء علیھ نتناول في ھذا المبحث المطلبین التالیین 

  . مدى توافر شرط المصلحة لقبول الدعوى: المطلب الأول

  . الأساس الذي أقامت علیھ المحكمة قضائھا بعدم الدستوریة: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  مدى توافر شرط المصلحة لقبول الدعوى

  

ى  في خ  صوص ضرورة توافر شرط المصلحة لقبول الدعوى، تجدر الإشارة إل

ون                  دعوى أن یك ع ال ي رف صلحة ف ھ م دعى ل ار أن الم أن القانون الألماني یشترط لاعتب
                                                             

(1)See the English press release athttps://www.bundesverfassungsgericht.de  
accessed 23 March 2022. 
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رًا       الاً ومباش صیاً وح أثرًا شخ أثر ت د ت دعى ق شروط    . )١(الم ذه ال ح أن ھ ن الواض وم

اوى أو ط    ن دع ارف م سیل الج ادي ال ستھدف تف شددة ت ي   الم توریة ف دم الدس ون ع ع

ا  ن أداء دورھ اكم ع وق المح د یع ا ق شریعات مم ة الت ان . مواجھ شترط لإمك م، ی ن ث وم

طة       ق بواس ع التطبی ع موض د وُض انون ق ون الق تثنائي أن یك ق الاس ذا الطری لوك ھ س

صاف     بل الانت تنفد س د اس ھ ق اعن أن ت الط ب أن یثب ك، یج وق ذل ة، وف راءات إداری إج

رى  ق   that other remedies have been exhaustedالأخ ا یتعل ، وفیم

اق         شمولون بنط وا أنھم م یھم أن یبین ب عل بالأشخاص الذین یعیشون خارج ألمانیا، یج

  .       الحمایة الذي تكفلھ الحقوق الأساسیة الألمانیة

وفي ھذه القضیة، قبلت المحكمة الادعاء بأن الحقوق الأساسیة یمكن أن تكون         

  .)٢(ك من ناحیةقد تعرضت للانتھا

ة          : أولاً ب الدول ن جان أن الحقوق الأساسیة تنطوي، إلى حدِّ ما، على التزام إیجابي م

ة نظر        . بحمایة ھذه الحقوق  ن وجھ اني م اخ الألم ة المن انون حمای ویبدو أن ق

ات      زات انبعاث ك لأن تحفی ة، وذل ة كافی زام بدرج ذا الالت ق ھ م یحق ة ل المحكم

ام  غازات الاحتباس الحراري حتى   ي      ٢٠٣٠ ع ر ف دوث تغی سمح بح ت ت  مازال

ي               یة ف اعنین الأساس وق الط ن أن تعرض للخطر حق ا یمك المناخ إلى درجة م

ة صحة والملكی ھ،  . )٣(ال انون ذات ي الق ھ ف ا ل د أساسً ر یج ذا الخط دو أن ھ ویب

                                                             
(1) "complainant' must be individually, presently and directly affected in 

order to have legal standing to bring the case", Lothar Michael and 
Martin Morlock, Crundrechte (7th edn, Nomos 2020) 446-450. 

(2) Volker Epping, Sebastian Lenz and Philipp Leydecker, Grundrechte 
(9th edn, Springer 2021) 103-106. 

(3) Admissibility requires that a violation 'appears possible'. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

ك، لا  . ولذلك فإن الطاعنین قد تأثروا تأثرًا شخصیاً وحالاً ومباشرًا     وإن كان ذل

ى ا ق عل د ینطب رة بع ات  ٢٠٣٠لفت د میزانی وض تحدی انون یف ك لأن الق ، وذل

  .تخفیض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأداة تشریعیة

اني      : ثانیًا اخ الألم ر المن خلصت المحكمة إلى أن الانبعاثات التي یسمح بھا قانون تغی

ي      ٢٠٣٠حتى عام   ر صرامة ف یض أكث  تتطلب بالضرورة اتخاذ إجراءات تخف

رة ب ام  الفت د ع ام       ٢٠٣٠ع ول ع اخي بحل اد المن ق الحی ان تحقی ك لإمك  وذل

ى          . ٢٠٥٠ سبقًا، إل دد م اخ یح ر المن انون تغی ولذلك، قبلت المحكمة فكرة أن ق

یة      وق الأساس ن     . حد ما، القیود المستقبلیة على الحق اعنون یمك ان الط ا ك ولم

ام       د ع یكونون مت   ٢٠٣٠أن یكونوا مازالوا على قید الحیاة بع إنھم س أثرین ، ف

الاً  رًا وح صیاً ومباش أثرًا شخ ي  (ت ون ف ذین یقیم اعنین ال تثناء الط ك باس وذل

وافر شروط        . )١()خارج إقلیم الدولة الألمانیة  ى ت ة إل صت المحكم م، خل ن ث وم

وقھم           اك لحق ال انتھ ود احتم ك لوج اعنین، وذل ق الط ي ح دعوى ف ول ال قب

ة   دعوى نیاب رة ال دورھم مباش یس بمق ان ل یة، وإن ك خاص الأساس ن الأش  ع

ستقبلیة    ال الم  unborn persons or futureالذین لم یُولدوا بعد أو الأجی

generations)توري للدول  . )٢ ب الدس ى الواج ق عل ق ذات المنط  ةوینطب

ة    ة البیئ  the state's constitutional duty to protect theبحمای

environment     ٢٠(المكرس في المادة- A (تور الألم   ٣ ث  من الدس اني، حی

                                                             
(1) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 97-107. 
(2) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 109. 
(3) Article 20A [Protection of Natural Resources] 

“The state, also in its responsibility for future generations , protects the 
natural foundations of life and the animals in the framework of the 
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 ٤٤٥

 
 

 

ام      لا یعد ھذا الالتزام الواقع على عاتق الدولة حقا ذاتیا أساسیا قابلاً للإنفاذ أم

راد    طة الأف ضاء بواس  which is not an individuallyالق

enforceable fundamental right)زام أو      . )١ ذا الالت إن ھ ك، ف ع ذل وم

  .الواجب یؤدي دورًا مھما في تقییم حجج المدعین

اك            ان ھن ا إذا ك ویلاحظ أن المحكمة لم تشأ أن تقطع بموقف محدد من مسألة م

ي   توري ف ق دس یش  "ح وجي للع ى إیكول د أدن  right to an ecological "ح

minimum standard of living ساني "، أو  a 'right to a" حق في مستقبل إن

humane future',       ل ھ ات تعرض مث صعب إثب ن ال یكون م وق  ، وذلك لأنھ س ذه الحق

ي     . للانتھاك في أي قضیة    وفوق ذلك، فإن ھناك العدید من الحقوق الأساسیة الأخرى الت

ل  ي بالفع وق   "تحم یة للحق د أساس ي تع ة الت اییر الإیكولوجی ن المع ى م د الأدن الح

  .)٢("الأساسیة

  :وعلیھ، خلصت المحكمة إلى مجموعة من النتائج المھمة التي تتمثل فیما یلي

ا : أولاً - ود    فیم ات وج ب إثب ق بمتطل ام"یتعل صلحة  " اھتم ق أو م ة"أو قل " حال

‘present’ concern      شمل سع لی ق یت ذا القل ل ھ ة أن مث ررت المحكم د ق ، فق

                                                             
= 

constitutional order, by legislation and, according to law and justice, by 
executive and judiciary”. 

  ]حمایة المقومات الطبیعیة للحیاة وحمایة الحیوانات. [أ٢٠المادة 
ة      " مع الأخذ في الاعتبار مسئولیتھا تجاه الأجیال القادمة، فإنھ یجب على الدولة حمایة الأسس الطبیعی

ذي       للحی  شاطین التنفی طة الن ة بواس انون والعدال ع الق ق م ا یتف شریع، وبم لال الت ن خ ات م اة والحیوان
 ."والقضائي، وفي إطار النظام الدستوري

(1) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 112. 
(2) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 113-114. 
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سلاسل  future concern" المستقبلي"القلق " أثره ب ن   عندما یكون متوقعًا ت  م

ا   صم عراھ ي لا تنف سببیة الت ات ال لirreversible causal chains العلاق   مث

  ".قانون حمایة المناخ"انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسموح بھا في ظل 

ا - صلحة   : ثانیً ق أو م ات قل ب إثب ق بمتطل ا یتعل صیة"وفیم  ’personal‘" شخ

concern         فقد قدرت المحكمة أن مثل ھذا المتطلب یمكن أن یكون متوافرًا عندما ،

أثیر     د تعرضوا للت  More than one person isیكون ھناك أكثر من شخص ق

affected )١( . 

صلحة       : ثالثًا - ق أو م ات قل ب إثب ق بمتطل ا یتعل  ’direct‘" مباشرة "وأخیرًا، فیم

conern             د د تحدی رًا عن ف كثی ، فقد رأت المحكمة إلى أن من غیر الضروري التوق

اس      ازات الاحتب ات غ ات أن انبعاث ن إثب ھ یمك ادام أن ا م ون علیھ الإجراءات المطع

  .مسموح بھا في ظل قانون حمایة المناخالحراري 

راد              اعنین الأف ن الط دعوى المرفوعة م ول ال ى قب ة إل . وأخیرًا، خلصت المحكم

ك                  ة ، وذل ات البیئ ن الجمعی دعاوى المرفوعة م ول ال ة قب ضت المحكم ل، رف وفي المقاب

اني    انون الألم ى أن الق تنادًا إل ة       -اس انون المحكم اني وق تور الألم ك الدس ي ذل ا ف  بم

 .)٢(.a class action لا یجیز الدعوى الجماعیة -الدستوریة الألمانیة
                                                             

(1) ibid [110], [131].  
ة             ) ٢( ا جمعی ي ترفعھ دعوى الت ین ال وفي الواقع، فإن ھذا التوجھ محل نظر، في ضوء أن ثمة فارق ب

ة  "، وتلك ")معنوي"بحسبانھا شخص واحد   ( دعاوى الجماعی خاص،      " ال دة أش ن ع ع م ي ترف الت
وا       ون دع اً، فتك ة،  واللذین قد یربطھم رابط منطقي یلجئھم إلى سلوك الطریق القضائي مع ھم مقبول

سن سیر       ى ح وقد لا یربطھم رابط منطقي، فتكون دعواھم غیر مقبولة لجماعیتھا، وذلك حفاظاً عل
  .   العدالة

ى     د انتھ سي ق انون الفرن ى أن الق ارة إل در الإش ل -وتج ور طوی د تط راحة  -بع راف ص ى الاعت  إل
رر مباشر أو غیر للجمعیات بالصفة في رفع دعوى المسئولیة في مواجھة من یتسبب في إحداث ض
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ار     بعض أن إنك رى ال دعوى  " وی ي ال صلحة ف رط الم ات  " ش سبة للجمعی بالن

ة      -البیئیة في الطعون الدستوریة  ك المحكم ى ذل ارت إل ا أش سھ   - على نحو م ن تأسی  یمك

سانیة   الشروط الط"على الطابع الموضوعي للالتزام بالمحافظة على      اة الإن ة للحی " بیعی

the natural conditions of human life       ادة ي الم ھ ف شار إلی ا ھو م  -٢٠(، كم

A (  ل       . من الدستور الألماني ذه یفع ة النظر ھ ى وجھ ولكن، یمكن القول إن الإصرار عل

 a collective تسعى لحمایة حق جماعي class actionsفكرة أن الدعوى الجماعیة 

right .  اس           وكبدیل صحة كأس ي ال ق ف ى الح ستندوا عل دعین أن ی ن للم ان یمك لذلك، ك

ق              . لدعواھم ك لأن الح ضًا، وذل یس أی ذا التأس وبالمثل، كان یمكن للمحكمة أن ترفض ھ

دعي       رض الم ضًا تع ب أی صحة یتطل ي ال صي "ف ضرر شخ  personal" ل

involvement .       یة وق الأساس ى أن الحق ن إثار -ومع ذلك، یمكن الإشارة إل ا أو   یمك تھ

ا سك بھ رة -التم ا للفق ادة ) ٣( وفقً ن الم اني ) ١٩(م تور الألم ن الدس طة -م  بواس

ا                  سب طبیعتھ ق، بح ة للتطبی ارة قابل وق المث ون الحق الأشخاص المعنویة شریطة أن تك

 قابلة - مثل الحق في مزاولة المھنة-وتبعًا لذلك، فقد تأكد أن الحقوق الاقتصادیة  . علیھم

ا للتطبی     شركات    بحكم طبیعتھ ى ال ي          . ق عل ق ف ق الح ان تطبی ار إمك ب إنك اذا إذن یج فلم

انوني لا       . الصحة الإنسانیة على الجمعیات البیئیة   اء ق ة كبن ان صحیحًا أن الجمعی إذا ك ف

ي    تعاني من الضرر البیئي، فھل البناء القانوني للشركة یخترع ویخطط ویضع ویتاجر ف

دمات؟  ات والخ ون ھن    ! المنتج ب أن یك م، یج ن ث خاص    وم ساویة للأش ة مت اك معامل

                                                             
= 

ة              شریعات الأمریكی ا أن الت ة، كم ھ الجمعی دافع عن ا ت من م ة ض ة المندرج مباشر للمصالح الجماعی
وى             ة دع ي إقام ق ف ة الح وث البیئ ال تل ي مج ة ف ة العامل ات الأھلی ت الجمعی د منح ة ق المختلف

ة    ضارة بالبیئ شطة ال ي الأن د مرتكب سئولیة، ض ع (الم د /  د–راج ل أحم ل خلی د كام اوى أحم ، دع
، ٢٠٢١المصلحة العامة في مجال حمایة البیئة، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة،      

 ).١٥٦و١٤٥ص 
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شركات أو       القانونیة الممثلة للجماعات، سواء أكانت ھذه الجماعات ممثلة في أعضاء ال

  .في أعضاء الجمعیات

  

  المطلب الثاني
  الأساس الذي أقامت عليه المحكمة قضائها بعدم الدستورية

  

ف الذكر، ومدى في سبیل تقییم مدى دستوریة قانون تغیر المناخ الألماني سال         

دى وجود               ة م ت المحكم توریتھ، استعرض دى دس صوص م دعین بخ صحة إدعاءات الم

تور    )A-٢٠( انتھاك للواجب الدستوري للدولة بحمایة البیئة المقرر بالمادة   من الدس

یة        وق الأساس ة للحق ة الإیجابی ب الحمای الألماني من جانب ذلك القانون، أو انتھاك لواج

دم وجود      في الوقت الحالي،     م ع حیث انتھت إلى عدم وجود مثل ھذه الانتھاكات، ومن ث

ة        ) A-٢٠( مخالفة دستوریة للمادة    ك، رأت المحكم ن ذل رغم م ى ال ذكر، وعل سالفة ال

ام     د ع ستقبلیة بع ات الم در الانبعاث یم ق د وتنظ انون لتحدی ال الق ي إغف توریة أن ف الدس

ة     ، ما من شأنھ أن یشیر إلى أن التخفف في شأ     ٢٠٣٠ ات الحالی دار الانبعاث د مق ن تحدی

در        ٢٠٣٠حتى   شكل وبق تكون ب ات س ذه الانبعاث ستقبلیة لھ دات الم ، ما ینبئ بأن التحدی

ستقبلیة           أكثر صرامة، بما قد یخل بمبدأ التناسب بین حقوق الأجیال الحالیة والأجیال الم

و   في حقھا في استخدام الوقود الأحفوري، وقد أقرت بالقیمة الدستوریة لھ     دأ، ول ذا المب

توریة              دم الدس ضائھا بع ت ق ى أساسھ أقام ا عل لم ینص علیھ الدستور الألماني، وھو م

   .الجزئیة لھذا القانون

  :ولبیان الأسس التي قام علیھا ھذا القضاء، نعرض للفروع التالیة

  .عدم وجود انتھاك لواجب الحمایة الإیجابیة للحقوق الأساسیة: الفرع الأول  
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  .عدم وجود انتھاك للواجب الدستوري بحمایة البیئة: نيالفرع الثا  

  . انتھاك مبدأ التناسب عند التنظیم المستقبلي للحقوق الأساسیة: الفرع الثالث  

  الفرع الأول
  عدم وجود انتهاك لواجب الحماية الإيجابية للحقوق الأساسية

دأ          اعنون، ب ا الط سك بھ ي تم وعیة الت الحجج الموض ق ب ا یتعل ة فیم ت المحكم

ة       ة لحمای ة إیجابی ل بطریق ي أن تعم ا ف ت واجبھ د انتھك ة ق ت الدول ا إذا كان رض م بع

صلة  یة ذات ال وق الأساس سدي    : الحق ل الج اه والتكام ي المی توري ف ق الدس ي الح وھ

  .والحق في الملكیة

ة      ة لحمای ة إیجابی ل بطریق ي أن تعم توري ف ب دس ة واج ى الدول ع عل ث یق حی

ن             الحیاة والصحة والم   ك م اخ، وذل ر المن ن تغی ئة ع أثیرات الناش اطر والت لكیة من المخ

  . خلال تبني إجراءات تكیف تمكن من الحد من آثار تغیر المناخ

اخ،              ر المن رد تغی ا المنف ف، بمجھودھ دورھا أن توق یس بمق ولما كانت ألمانیا ل

ست     ى الم اخ عل ر المن شكلة تغی ل لم ى ح ل إل سعي للتوص ب ال ا واج ع علیھ ھ یق وى فإن

دولي یًا        . ال ا أساس شكل حق ب لا ی ذا الطل راحة أن ھ ررت ص د ق ة ق ت المحكم وإن كان

ة         . للأجیال القادمة  ة بحمای صفة عام ة ب ة ملزم ومعنى ذلك، أنھ على الرغم من أن الدول

تور،        الأجیال القادمة أیضًا، فإن ھذه الأجیال لا تعد من أصحاب الحقوق من منظور الدس

صلحة   م م یس لھ م ل ن ث دعوى وم ول ال روط قب م ش ي حقھ وافر ف ذه -أو لا یت اذ ھ  لإنف

ذین              . الحقوق یة لھؤلاء ال وق الأساس ة الحق ب حمای ة واج ى الدول وفي المقابل، یقع عل

  .على قید الحیاة في الوقت الحاضر وأثناء حیاتھم
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وق            ا للحق ضمن انتھاكً اخ لا یت ر المن انون تغی إن ق ة، ف ة نظر المحكم ن جھ وم

ك لأن         الأساسیة تأسیساً  دعین، وذل ة الم  على تقصیره في تحقیق واجب الدولة في حمای

ال    ب    . الدولة تتمتع بھامش واسع من السلطة التقدیریة في ھذا المج ذا الواج ث أن ھ حی

ذ أي         م تتخ شطة ول ر ن ت غی د بقی ة ق ت الدول ط إذا كان اك فق رض للانتھ ن أن یتع یمك

صرت  إجراءات أو أن إجراءاتھا لم تكن ملائمة بصورة كا     ملة أو أن ھذه الإجراءات قد ق

  .بصورة كبیرة عن تحقیق أھدافھا

ن أن       ة یمك ذتھا الدول ي اتخ راءات الت ى أن الإج راحة إل ة ص ارت المحكم وأش

ة        صورة كامل ة ب ا          -تكون غیر ملائم اء بواجبھ ي الوف شلت ف د ف ة ق ون الدول م تك ن ث  وم

اخي    إذا كانت الدولة لم تستھدف الوصول -الدستوري في الحمایة  اد المن ى الحی د  .  إل وق

ق       نجح قانون تغیر المناخ في اجتیاز ھذا الاختبار، وذلك بثبوت استھداف القانون لتحقی

ل           اخ بتقلی ر المن د تغی ستھدف تقیی ي ت اخ ، والت ھدف اتفاقیة باریس المتعلقة بتغیر المن

رارة    ة الح اع درج یص      . ارتف اخي بتقل اد المن ق الحی ستھدف تحقی انون ی ا أن الق  كم

ر   ٢٠٣٠انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنویاً حتى عام    صھا أكث ، والتي یجب تقلی

  . بعد ھذه الفترة

ب         صوص واج ة بخ ضاء المحكم تعراض ق ضاحاً، نعرض لاس ر إی ادة الأم ولزی

  : الحمایة الإیجابیة للدولة لكل من الحق في الصحة والحق في الملكیة، وذلك كما یلي 

   : الحق في الصحة-أولاً

اره                   ف باعتب صحة یُكی ي ال ق ف إن الح اني، ف ھ الألم ي الفق سائد ف رأي ال وفقًا لل

لبیًا     ا س شكل التزامً ة   status negativusی اتق الدول ي ع زام     .)١( عل ذا الالت ب ھ ویوج
                                                             

(1) The distinction between status negativus and positivus goes back to the 
German constitutional lawyer Georg Jellinek, Das System der 
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د  . علي الدولة أن تمتنع عن التدخل في الصحة الإنسانیة    ومع ذلك، یلاحظ أن المحكمة ق

ا      د الإیج ى البع ا عل ب، أي   the duty of status positivusبي ركزت ھن ذا الواج  لھ

  .على الحق في الصحة باعتباره واجبًا إیجابیًا علي عاتق الدولة

ود      ى وج ت إل د ألمح صحة، فق ي ال ق ف ل الح ة لتحلی عي المحكم یاق س ي س وف

ك            ي ذل ا ف ة، بم اتق الدول ى ع ق عل مستویات طموحة من الواجبات التي یرتبھا ھذا الح

ن              وجوب التزا  اذ إجراءات م اخي واتخ ر المن ار التغی ف آث ي تخفی ساھمة ف م الدولة بالم

  .)١(شأنھا أن تعزز القدرة علي التكیف مع ھذه الآثار

ط              یس فق وخلصت المحكمة من ھذا التحلیل إلي أن ھذا الواجب الأخیر یغطي، ل

غطیة الأجیال وإن كان یلاحظ أن واجب ت. الأجیال الحالیة، ولكن أیضًا الأجیال المستقبلیة

ط     المعني الموضوعي فق نح  an objective senseالمستقبلیة یكفل حمایة ب ، أي لا یم

  .)٢(subjective rightsھذا الأجیال حقوقًا ذاتیة 

ود         ي الجھ دود ف در مح وي بق سھم س ا لا ت ار أن ألمانی ي الاعتب ذ ف ع الأخ وم

ة    صت المحكم د خل اخي، فق ر المن ار التغی ة آث ة لمعالج اتق العالمی ي ع ع عل ھ یق ي أن إل

اخي               ر المن ار التغی ة آث ة لمواجھ شطة الدولی . )٣(الدولة الألمانیة واجب للانخراط في الأن

                                                             
= 

o¨ffentlichen Rechte (JCB Mohr/Paul Siebeck 1892). While Jellinek 
applied the status positivus only to rights to the observance of ordinary 
laws (109–29), the BVerfG upgraded it to the level of fundamental rights 
that may trigger better legislation. See (for environmental cases) 

BVerfG 8 August 1978, 2 BvL 8/77, BVerfGE 49, 89, 141–42.  
(1) BVerfG judgment (n 1) [144]. 
(2) ibid [146]. 
(3) ibid [149]. 
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عة      ة واس لطة تقدیری ة س ت الدول د منح ة ق ظ أن المحكم ك، یلاح ع ذل  broad وم

discretion    ذا    .  فیما یتعلق بكیفیة حمایة صحة الإنسان سلكھا ھ ة م وقد بررت المحكم

ة         بأنھا تواتر  ة للدول ت على تبني رقابة مقیدة في سیاق رقابتھا على الالتزامات الإیجابی

ى    . )١(مقارنة برقابتھا على الالتزامات السلبیة     وبصورة أكثر تحدیدًا، خلصت المحكمة إل

ة               ع التالی الات الأرب ي الح سان إلا ف ة صحة الإن ب حمای م  :  عدم وجود انتھاك لواج إذا ل

 علي الإطلاق، أو إذا كان الإجراء المتخذ غیر ملائم بصورة تكن الدولة قد اتخذت إجراءً  

رض        ق غ ن تحقی صر ع راء یق ان الإج ة، أو إذا ك صورة كامل اف ب ر ك اھرة، أو غی ظ

  . )٢(الحمایة المستھدف

صت       اني، خل اخ الألم ر المن انون تغی ضمنھا ق ي یت راءات الت ل الإج د تحلی وبع

ة إل    ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ة    المحكم ر ملائم ست غی راءات لی ذه الإج ى أن ھ

سارًا             ذه الإجراءات ترسم م ك لأن ھ ة، وذل صورة كامل ة ب ر كافی اھرة ولا غی صورة ظ ب

اس الحراري     ت       . مھمًا لخفض انبعاثات غازات الاحتب ا إذا كان سألة م ق بم ا یتعل ا فیم أم

ة، فقد ھذه الإجراءات تقصر، مع ذلك، عن المتطلبات الضروریة لحمایة الحق في الصح 

ن           انتھت المحكمة إلى تقریر أنھ مما یدخل في إطار السلطة التقدیریة للدولة أن تختار م

اریس        ة ب ددتھا اتفاقی ي ح داف الت ین الأھ  The Court found it within theب

state’s discretion to opt for the Paris targets of well below  2_C, 

and preferably 1.5_C) ٣( .  

                                                             
(1) ibid [152]. 
(2) ibid. 
(3) Ibid [159]–[162]. 
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ق    وبالإ   ة ح ة بحمای زام الدول ة أن الت دت المحكم د وج بق، فق ا س ى م افة إل ض

ة                 صفة عام اخ ب ة المن ا بحمای ن التزامھ داه م ي م یق ف صحة أض ن  . الإنسان في ال ویمك

رة     -تفسیر ذلك بأن التزام الدولة بحمایة المناخ       ى الفق س عل ادة   ) ٩( الذي یتأس ن الم م

ا      یتسع لیشمل التزا-من الدستور الألماني ) ٢٠( ساع مفھومھ ى ات ة عل مھا بحمایة البیئ

ة                 ك اللازم ن تل شددًا م ر ت ة لإجراءات أكث اذ الدول ستلزم اتخ ذي ی ر ال بصفة عامة، الأم

صحة    . لحمایة حق الإنسان في الصحة بصفة عامة      ة أن ال ت المحكم وبصفة خاصة، بین

ة          ف ملائم ین   الإنسانیة یمكن كفالة الحمایة لھا من خلال تبني استراتیجیات تكی ل تعی مث

اذ إجراءات                دن، واتخ ي الم ضراء ف ساحات خ مسارات للھواء الطلق، وضمان وجود م

  .)١(لمنع الفیضانات في أحواض الأنھار، والحمایة من الأمطار الشدیدة

  :  الحق في الملكیة–ثانیاً 

ارة        تبنت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة ذات نمط التحلیل السابق الإش

ھ فی ة  إلی ي الملكی ق ف یاق الح ي س ة ف ة للدول ات الإیجابی ق بالالتزام ا یتعل م، . م ن ث وم

ن           ة، یمك ات العقاری ي والملكی اج الزراع اعترفت المحكمة بأن المصالح، المرتبطة بالإنت

واھر         ة ظ ار، أي نتیج ستوى البح اع م ضانات وارتف ة الفی رار نتیج ا أض ق بھ أن تلح

اخي     ت . طبیعیة مرتبطة بالتغیر المن ة        واس ات كامل اك مجتمع ة أن ھن ة مبین طردت المحكم

شطتھا        ا أن ارس علیھ یمكن أن تكون عُرضة لخطر فقدان الأراضي التي تستقر فیھا وتم

ي          . المختلفة ولكن نظرًا لحالة عدم الیقین بشأن التوقعات المستقبلیة، وكذلك إمكانیة تبن

ا   الدولة لعدد من إجراءات التكیف، فلم تجد المحكمة مخالفة من        ة لالتزاماتھ جانب الدول

  .)٢(المتعلقة بكفالة الحق في الملكیة

                                                             
(1) Ibid [163]–[164]. 
(2) Ibid [171]–[172] 
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  الفرع الثاني
  )١(عدم وجود انتهاك للواجب الدستوري بحماية البيئة

ا         تند إلیھ ي اس ن الت س الطع ن أس اني م اس الث ى أن الأس ارة إل در الإش تج

تور الأ  ) A -٢٠(المدعون یتمثل في القول بوجود انتھاك محتمل للمادة          ن الدس اني  م لم

ة         ة البیئ ا بحمای ة واجبً ى الدول ي تفرض عل  a duty on the state to protectالت

the environmentوالتي یجرى نصھا على النحو التالي ،:  

ة   "   مع الأخذ في الاعتبار مسئولیتھا تجاه الأجیال القادمة، فإنھ یجب على الدول

لال الت         ن خ ات م انون     حمایة الأسس الطبیعیة للحیاة والحیوان ع الق ق م ا یتف شریع، وبم

  .)٢("والعدالة بواسطة النشاطین التنفیذي والقضائي، وفي إطار النظام الدستوري

                                                             
أن الدستور المصري ": واجب الدولة الدستوري لحمایة البیئة"تجدر الإشارة في خصوص مسألة ) ١(

" منھ على أن ) ٤٦( كرس لحق الإنسان في البیئة، حیث نصت المادة ٢٠١٤لعام ) الحالي(المعدل 
ي              ب وطن ا واج لیمة، وحمایتھ حیة س ة ص دابیر     . لكل شخص الحق في بیئ اذ الت ة باتخ زم الدول وتلت

ق        اللازمة للحفاظ علیھا، وعدم الإض  ل تحقی ا یكف ة بم وارد الطبیعی رار بھا، والاستخدام الرشید للم
نص  ". التنمیة المستدامة ، وضمان حقوق الأجیال القادمة فیھا     ذا ال ق -وھ وازن،    - بح ص مت و ن  ھ

الحقوق التي "حیث أنھ في علاجھ لحق الإنسان في البیئة، اشتمل علي نقطتین في آن واحد، وھما 
ي      . ، في مجال البیئة"ت التي یفرضھاالواجبا"، و "یكفلھا الدستور  نص، ف ذا ال ة ھ ن أھمی كما تكم

تقریره صراحة لواجب الدولة بحمایة البیئة والحفاظ علیھا، بحیث إذا ما أخلت الدولة بھذا الدور أو 
امتنعت عن القیام بھ، كان إخلالھا ھذا أو امتناعھا أمراً غیر مشروع، وذلك عندما جاء بھذا النص 

ا، والاستخدام الرشید       وتلتزم  " أن   الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ علیھا، وعدم الإضرار بھ
: راجع" (للموارد الطبیعیة بما یكفل تحقیق التنمیة المستدامة ، وضمان حقوق الأجیال القادمة فیھا

تلوث مصطفى صلاح الدین عبد السمیع ھلال، واجب الدولة في حمایة السكینة العامة ومكافحة ال/ د
ة            شور بمجل ث من الضوضائي، دراسة تحلیلیة مقارنة بین القانون المصري والقانون الفرنسي، بح

 ).    ٣٢٧، ص٢٠٢١الدراسات القانونیة، مجلس النواب، مملكة البحرین، العدد الرابع، 
(2) Mindful also of its responsibility towards future generations, the 

state shall protect the natural foundations of life and animals by 
legislation and, in accordance with law and justice, by executive and 
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یًا                   ا أساس یس حقً توري، ول دف دس رر سوى ھ ویلاحظ أن المادة السابقة لا تق

راد  اكم   قابلاً للإنفاذ بواسطة الأف ام المح  merely a constitutional objective أم

('Staatszielbestimmung') and not an individually enforceable 

fundamental right .         اني ھ الألم ي الفق ب ف رأي الغال ع ال سق م اه یت ذا الاتج . )١(وھ

ضًا         نص أی ن    . ومن ثم، فإن قانون تغیر المناخ الألماني لم ینتھك ھذا ال واد م ك أن الم ذل

یة، بین ٢٠ -١ ا أساس رس حقوقً اني تك تور الألم ن الدس ادة  م ا الم ن ) A -٢٠(م م

  .الدستور لا تقرر سوى ھدف دستوري

ن     ددًا م د أوردت ع ة ق ظ أن المحكم ك، یلاح ع ذل اتوم شأن الملاحظ ة ب  المھم

ادة      اني     )  A -٢٠(الأھمیة القانونیة للم تور الألم ن الدس ذه     : م ة ھ سرت المحكم ث ف حی

ى   وي عل ا تنط ادة باعتبارھ ق بالم "الم شاط یتعل اذ ن مني باتخ ب ض اخواج رض " ن یف

واجبًا دستوریا على الدولة بأن تحقق الحیاد المناخي، وذلك لأن التغیر المناخي لا رجعة 

  .)٢(فیھ

ادة      إن الم سابق، ف سیر ال ى التف تنادًا إل ام  ) A -٢٠(واس اذ أم ة للإنف د قابل تع

 القضاء، وتتضمن تقییدًا للسلطة التقدیریة السیاسیة بشأن اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات

ة    ة البیئ ق بحمای  justiciable and limits political discretion with تتعل

regard to whether or not to take measures to protect the 

                                                             
= 

judicial action, all within the framework of the constitutional order'. 
(1) Wolfgang Kahl and Klaus Ferdinand Garditz, Umweltrecht (11th edn, 

Beck 2019) 60-61. 
(2) "obligation to take climate action' that imposes a constitutional duty on 

the state to achieve climate neutrality, because climate change is 
irreversible", BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, Para 198. 
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environment .        و ومن ثم، یقع على الدولة واجب اتخاذ مثل ھذه الإجراءات، حتى ول

ا     ة المط ي نھای یة ف وق الأساس د الحق ا تقیی أن اتخاذھ ن ش ان م ا  : فك م ھن ن المھ وم

صریح       ب ال اخ     "الإشارة إلى أن ھذا الواج ق بالمن شاط یتعل اذ ن ة    " باتخ ھ أولوی یس ل ل

وق        ك الحق وإن . على الحقوق الدستوریة الأخرى، ولكن یجب موازنة ھذا الواجب مع تل

ب        ة الواج ة القانونی ا زادت الأھمی اخ كلم ر المن رة تغی ا زادت وتی ھ كلم ظ أن ان یلاح ك

ا لوا ار   إعطاؤھ ي إط رى، ف وق الأخ ة الحق ي مواجھ اخ ف ق بالمن شاط یتعل اذ ن ب اتخ ج

م        . )١(عملیة الموازنة المشار إلیھا    سبة لجوھر الحك دًا بالن وتبدو ھذه الملاحظة مھمة ج

  .الذي خلصت إلیھ المحكمة

اوز         م یتج وقد خلصت المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة إلى أن المشرع ل

ا  -ومعنى لك، أن قانون تغیر المناخ الألماني . یریة التي یتمتع بھ   ھامش السلطة التقد    بم

 - یتضمنھ من مسار معین لتحدید كمیة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسموح بھا

ادة   اك للم ى انتھ وي عل ن) A -٢٠(لا ینط تور م ا  الدس رض التزامً ي تف اني الت  الألم

ى   ة عل ة "بالمحافظ اة الطبیعی روط الحی . )٢(the natural life conditions "ش

ازات      ات غ ن انبعاث رة م ات كبی سماح بكمی ة أن ال دت المحكم د وج رى، فق ارة أخ وبعب

من ثم إلقاء عبء على الأجیال المستقبلیة فیما والاحتباس الحراري في الوقت الحاضر، 

ة        وري  (یتعلق بقدرتھم على استخدام الطاق ود الأحف ادة    ) الوق ا للم شكل انتھاكً  -٢٠(لا ی

A (          ا توریة كم ة الدس ب ذي القیم دأ التناس لالاً بمب اني، وإن شكل إخ تور الألم ن الدس م

  ) .الفرع الثالث(سنوضحھ في 

                                                             
(1) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, Para 185. 20. 
(2) ibid [223]–[237].  
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  الفرع الثالث
  انتهاك مبدأ التناسب عند التنظيم المستقبلي للحقوق الأساسية

ان            ى أن ق ت إل ة انتھ ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ول أن المحكم دم الق ون تق

ا    توري جزئی ر دس لیة غی سختھ الأص ي ن اني ف اخ الألم ر المن ذا  . تغی ان ھ ھ إذا ك ك أن ذل

اخ   ر المن ائج تغی ن نت ة م ة البیئ ابي بحمای ة الإیج ب الدول ق واج د حق انون ق  the الق

state's duty to actively protect fundamental rights from the 

consequences of climate change)د  ، بالن)١ ھ توج ر، فإن ت الحاض سبة للوق

انون،        ذا الق ي فحص ھ دمًا ف ملاحظات أخرى على ھذا القانون، ولذلك مضت المحكمة ق

  .وھذا ما یشكل جوھر قرار المحكمة في ھذا الخصوص

ر        اخ غی ر المن انون تغی ى أن ق ة إل صت المحكم د خل بق، فق ا س ى م اءً عل وبن

ة        ق حمای د      دستوري بالقدر الذي فشل فیھ في تحقی ة التقیی ي مواجھ ة للأشخاص ف كافی

اخ              ر المن رة تغی د وتی در تزای . المستقبلي لحقوقھم، ھذا التقیید الذي سیكون ضروریًا بق

ضطرة               ة م ل الدول د یجع ذي ق ذا الخطر ال وي ھ ة أن تحت ى الدول ب عل ان یج ومن ثم، ك

د  لتقیید الحقوق الأساسیة للأشخاص في المستقبل على نحو بالغ القسوة، وذلك بال    تحدی

ر   ة الأث ھ المحكم ت علی ا أطلق ذا م ر، وھ ت الحاض ي الوق وق ف ذه الحق س ھ ا لا تم لأنھ

یة     وق الأساس ى الحق دمًا عل د مق  advance restrictive effect on" المقی

                                                             
(1) Both climate change and measures addressing climate change can 

infringe fundamental rights, cf. Felix Ekardt and Franziska Heg, 
'Bundesverfassungsgericht, Neues EU-Klimaschutzrecht Und Das 
Klima-Ziel Des Paris-Abkommens' [2021] Neue Zeitschrift fur 
Verwaltungsrecht 1421, 1423. 
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fundamental rights ات زمن للحری ابرة لل ة الع  intertemporal، والحمای

safeguarding of liberties)١(.  

 المشار إلیھ آنفًا ھو الذي كان یترتب على قانون تغیر المناخ ویلاحظ أن الخطر  

ة   ى المحكم ة عل لیة المطروح سختھ الأص ي ن اس  : ف ازات الاحتب ات غ ك لأن انبعاث وذل

ة                دد كمی ث تُح ا، حی ة عنھ ة لا رجع المي بطریق رار الع اھرة الاحت ي ظ سھم ف الحراري ت

ان         ن أجل إمك ا م سموح بھ اخ     إجمالیة معینة من الانبعاثات م دف سیاسة المن ق ھ  تحقی

ان        صف إذا ك المتمثلة في تقیید زیادة درجة الحرارة تحت درجتین مئویتین أو درجة ون

ا ك ممكنً ائج   . ذل ن النت ة م ات الإجمالی ة للانبعاث ذه المیزانی ة ھ صت المحكم د استخل وق

ر المن     ة بتغی ة المعنی ة الدولی ة الحكومی اریر الھیئ ك تق ي ذل ا ف ة، بم ة المتاح  اخالعلمی

Inter governmental Panel on Climate Change (IPCC).  

د         ذي تعتم ي ال ق الأساس ول إن المنط ن الق سابق، یمك ل ال ى التحلی تنادًا إل واس

ي    ا یل ل فیم ة یتمث ھ المحكم ى    : علی تھداف الوصول إل ا باس انوني لألمانی ب الق إن الواج

ات ال       ن الانبعاث ة م ة إجمالی ستتبع میزانی اخي ی اد المن ة الحی ا زادت   . متبقی م، كلم ن ث وم

ذا   ٢٠٣٠ألمانیا من استخدام حصتھا من میزانیة الانبعاثات الإجمالیة حتى عام        إن ھ ، ف

د              راد بع ات الأف ى حری ر صرامة عل ود أكث ق    ٢٠٣٠یعني فرض قی ان تحقی ك لإمك ، وذل

  .المتطلب الدستوري بحمایة المناخ وكذلك تحقیق الحیاد المناخي

ى        وبعبارة أخرى كلما سم      ات حت ن الانبعاث ر م ات أكب تخدام كمی ة باس حت الدول

ي     ٢٠٣٠عام   ، كلما زادت خطورة اضطرار الدولة للتدخل على نحو أسرع وأكثر قوة، ف

ن أجل أن        ٢٠٣٠الفترة التالیة على عام      ك م یة، وذل وق الأساس  لفرض قیود على الحق

                                                             
(1) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 183: 

'eingriffsuhnliche Vorwirkung' and 'intertemporale Freiheitssicherung'. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

 
 

 

اخي      اد المن ط مجر     . تكون قادرة على تحقیق الحی یس فق ع ل ذا التوق ة،   وھ د نتیجة واقعی

ضطرة        سھا م ب     -ولكن أیضًا لھ أثار قانونیة، حیث ستجد الدولة نف ا واج ع علیھ ل ویق  ب

ب          -بذلك  لتقیید الحقوق الأساسیة، وذلك لأن وزن ھذه الحقوق سیكون اقل مقارنة بواج

الدولة بالتدخل لحمایة المناخ، بل إن وزن ھذه الحقوق سیقل بالتدریج مع ازدیاد وتیرة     

  .)١(لمناختغیر ا

ھ     ة أن ررت المحكم بق، ق ا س ى م اءً عل ب  : "وبن ة، یتطل روف معین ل ظ ي ظ ف

ذه   ة ھ ة حمای ع إمكانی تم توزی زمن، وأن ی ر ال توریة عب ات الدس ة الحری تور حمای الدس

صف   و من ى نح وق عل ات     . )٢("الحق ن كمی ة ع ورة الناجم إن الخط رى، ف ارة أخ وبعب

ر ع  ت الحاض ي الوق ا ف سموح بھ ات الم وق  الانبعاث ستقبلیة للحق ة الم ى الممارس ل

اذ           -الأساسیة ق اتخ ن طری ت الحاضر ع  یجب أن تكون مبررة بواسطة المشرع في الوق

إجراءات احتیاطیة كافیة لضمان أن الحقوق الأساسیة ستبقى متمتعة بالحمایة أیضًا في     

یس    ". المستقبل، ولیس فقط في الوقت الحاضر   توري ل ب دس ومعنى ذلك أنھ یوجد واج

ة        فقط ة ملائم ا بطریق درج زمنی التحول المت  یتعلق بتحقیق الحیاد المناخي، ولكن أیضًا ب

  . لتحقیق ھذا الھدف

                                                             
(1) "The state would be increasingly entitled to curb fundamental rights, 

because their legal weight, when balanced against the duty to protect the 
climate, decreases more and more as climate change progresses.", 
BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 118-120, 185. 

(2) "Under certain conditions the constitution requires protecting 
constitutional freedoms over time and to distribute equitably the 
possibility to exercise such freedoms", BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 
2656/18 and others, para 183..  
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ة أجرت           ولبیان ھذه الجزئیة، نوضح أن المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الألمانی

یلاً أو ب   تحل ارًا للتناس ة         )١(اختب صلحة العام ي الم ا ھ دد م م تح ة ل ر أن المحكم ، غی

  . تحقیقھا، والتي تشكل مبررًا مسوغًا للتغول على الحقوق الأساسیةالمستھدف 

ث        وإن كان لیس من العسیر         دعوى، حی یاق ال ن س صلحة م استخلاص ھذه الم

ود     تھلاك الوق ي اس ة ف ال الحالی صلحة الأجی ي م صلحة ھ ذه الم ول إن ھ ن الق یمك

ي                 ستقبلیة ف ال الم صلحة الأجی ي مواجھة م ا ف م موازنتھ صلحة ت الأحفوري ، وھذه الم

اس الحراري         ازات الاحتب ات غ ن انبعاث صیبھم م  the interest of futureحجز ن

generations in having a share of GHG emission saved for them .

ة    ة المیزانی لال مقارب ن خ ة م ذه العلاق صت ھ د فح ة ق ح أن المحكم ن الواض  theوم

budget approach .  

اني          اخ الألم ر المن انون تغی ادة    ،وتبعًا لذلك، فإن ق ي ضوء الم ن  ) A -٢٠( ف م

تنادًا    ) ارتفاع(ة بقیود   یلزم الدولة الألمانی   -الدستور الألماني  ددة اس درجة الحرارة المح

                                                             
ة أو المتناقضة  یفترض مفھوم التناسب وجود ع   ) ١( ھ لا   . املین أو أكثر من العوامل المتعارض ك، أن ذل

ردة          ب بصورة مج ھ متناس ا بأن يء م ف ش ى لوص ب أن    . in the abstractمعن شيء یج ذا ال فھ
ة          . یكون متناسبًا بالنسبة لشيء آخر  ة الدول ف ممارس ن وص ھ یمك ال، أن ى سبیل المث ك، عل من ذل

ة    "أو " للحق في الخصوصیة"ة بالنسبة لسلطتھا بأنھا متناسبة أو غیر متناسب     ي المحاكم ق ف الح
ي    ". العادلة ومعنى ذلك أنھ لا یمكن وصف ھذه الممارسة للسلطة بأنھا متناسبة أو غیر متناسبة ف

ین                   . ذاتھا ة ب یم للعلاق ة، تقی ي الحقیق و، ف ة ھ راءات الحكومی د الإج ب أح اس تناس ومن ثم، فإن قی
رر الفقھ أن حدود رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري  وقد ق. عوامل متعارضة أو متناقضة   

ع            ق م ة، وأن تتواف ة وواقعی ر تحكمی ة وغی ة وعادل ھي أن تكون الرقابة منطقیة وعقلانیة ومعقول
ا الدستور        وم علیھ ع  . (الأصول والمبادئ والأسس التي یق ة     .  د-راج اري، رقاب فیق س ورجي ش ج

توري، د  ي الدس طة القاض ب بواس ث  التناس ة، بح ض الأنظم ي بع ة ف ة مقارن ة تطبیقی ة تحلیلی راس
وق       ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح شور بمجل دد   –من صورة، الع ة المن ، ٦٦ جامع

 . وما بعدھا١٥٦، ص ٢٠١٨أغسطس 
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ا        )١(إلى اتفاقیة باریس   دول بم ى ال ا عل ، حیث یمكن حساب المیزانیات العالمیة وتوزیعھ

وقد استخلصت المحكمة من ھذا التحلیل أن الطریقة التي اتبعت في تخطیط       . فیھا ألمانیا 

اس الحراري ف         ازات الاحتب ات غ ات انبعاث اخ     أو حساب میزانی ة المن انون حمای ي ظل ق

ى    الألماني، ؤدى إل ام            ی ول ع ا بحل ا لألمانی سموح بھ ات الم ة الانبعاث تنفاد معظم كمی  اس

ام        ٢٠٣٠ د ع تخدامھا بع ة لاس ذه الكمی ن ھ سیر م ذر الی رك إلا الن دم ت ي ع ا یعن ، بم

٢(٢٠٣٠( .  

ة الأ -وقد خلصت المحكمة من ھذا التحلیل        ر   الذي یمنح الأجیال الحالیة الكمی كب

ة      ال القادم ل للأجی ة أق ل كمی ي مقاب ات ف ة الانبعاث ن میزانی ا  -م ع المزای ى أن توزی  إل

  .)٣(یتسق مع مبدأ التناسب والأعباء بین الأجیال الحالیة والأجیال المستقبلیة لا

صیب            تھلاك الن ین باس ل مع سماح لجی ي ال ومن مؤدى مبدأ التناسب أنھ لا ینبغ

سبیا  الأكبر من میزانیة انبعاثات ث     اني أكسید الكربون مع عدم تحمیلھ إلا نصیبًا صغیرًا ن

ل                 ك تحمی أن ذل ن ش ان م اس الحراري إذا ك ازات الاحتب ات غ یض انبعاث من جھود تخف

اتھم        رض حی ا یع ذكورة بم یض الم ود التخف ي جھ دًا ف ر ج بء كبی ة بع ال اللاحق الأجی

  .في حالات الطوارئلخسائر فادحة في حریتھم، وھو ما وصفھ الطاعنون بأنھ توقف 

                                                             
(1) ibid [246]. 
(2) "It follows from the principle of proportionality that one generation 

must not be allowed to consume large portions of the CO2 budget while 
bearing a relatively minor share of the reduction effort, if this would 
involve leaving subsequent generations with a drastic reduction burden 
and expose their lives to serious losses of freedom – something the 
complainants describe as an ‘emergency stop’", ibid [192]. 

(3) ibid [249]. 
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ات               ات انبعاث سن لكمی وقد أضافت المحكمة بأن ھناك نتیجة مھمة للتوزیع المح

رًا             ات مبك ذه الكمی یض ھ ات تخف ى إمكان غازات الاحتباس الحراري، وھي أن اللجوء إل

ن ضغوط         لات م ي فرصة للإف من شأنھ أن یوفر وقتًا للتحولات الضروریة، ومن ثم یعط

  .)١(التطورات المستجدة

اع                  رة، أن قط ة مبك ي مرحل شرع، ف رر الم ھ إذا ق ال أن بیل المث ى س من ذلك عل

ن       نویا م غیرة س ات ص ة إلا كمی ة معین ة زمنی ن نقط دءًا م ھ ب ا ل ون متاحً ن یك ل ل النق

ق ضغوطًا          وفر حوافز ویخل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن من شأن ذلك أن ی

  . ولوجیا البدیلة والبنیة التحتیة ذات الصلةلتطویر وتبني أشكال جدیدة من التكن

اخ           ر المن انون تغی صوص ق لان أن ن ى إع ة إل صت المحكم ة، خل ي النھای وف

ى    . المطعون علیھا غیر دستوریة    دیثات عل ومن ثم، طلبت المحكمة من الدولة إدخال تح

دأ             ات مب ع متطلب سق م ا یت ا بم سموح بھ  كمیات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الم

ات        . التناسب ة الانبعاث د كمی سألة تحدی ي م ویلاحظ أن المحكمة لم تشأ أن تقحم نفسھا ف

ضع    ا یخ سألة مم ذه الم اس أن ھ ى أس ك عل ة، وذل ة زمنی ل مرحل ي ك ا ف سموح بھ الم

سیاسي    دیر ال د    . a matter of political discretion للتق ة ق ت المحكم وإن كان

ا للمتط   ھ وفقً ى أن ة، عل صفة خاص رت، ب یة   أص ات الأساس إن المكون ي ، ف ب الأساس ل

شریع       إن    . لقانون تغیر المناخ یجب أن یتم إیضاحھا أو بیانھا بواسطة الت ذلك، ف ا ل وتبعً

ھ أو بواسطة                 ان ذات تم بواسطة البرلم ن أن ی ا یمك سموح بھ ات الم ة الانبعاث تحدید كمی

  .)٢(تشریع لائحي یصدر من السلطة التنفیذیة

                                                             
(1) ibid [262]–[264]. 
(2) ibid [262]–[264]. 
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ا انت   وء م ي ض ھ، وف دد  وعلی ن أن یتھ ر یمك ود خط ن وج ة م ھ المحكم ت إلی ھ

ر       الممارسة المستقبلیة للحقوق الأساسیة، في ظل الصورة المعروضة علیھا لقانون تغی

وق     ستقبلیة للحق ة الم دد الممارس ن أن یتھ ذي یمك ر ال حت أن الخط د أوض اخ، فق المن

د أوردت الم       توري،  وق ن المنظور الدس سوَغًا م ة   الأساسیة یجب أن یكون م ة قائم حكم

ذا    دة ھ ف ح ل تخفی ن أج ا م شرع أن یحققھ ى الم ب عل ي یج توریة الت ات الدس للمتطلب

وط   ن التح ة م ة كافی ارس درج ر، وأن یم ل  : "الخط ود المحتم مان أن القی ل ض ن أج م

ع  ٢٠٣٠فرضھا على الحقوق الأساسیة نتیجة إجراءات حمایة المناخ بعد عام       تتسق م

ا         ب علیھ ت الحاضر، وأن        الدستور، فإن الدولة یج ي الوق ة ف ذ إجراءات تحوطی أن تتخ

  .)١("٢٠٣٠تتبنى قواعد أكثر تحدیدًا تتعلق بالفترة بعد عام 

ة أن           ة العملی ن الناحی ي م صوص یعن ذا الخ ي ھ ة ف ھ المحكم ت إلی ا انتھ وم

ع إجراءات     وفقالانتقال نحو الحیاد المناخي یجب أن یتم   ب توزی  توقیتات ملائمة أو یج

ة   تحقیق ھذه ا ة الزمنی  the transition to climateلغایة بطریقة ملائمة من الناحی

neutrality must be initiated in good time)راءات    . )٢ إن إج م، ف ن ث وم

فافة  ٢٠٣٠تخفیض الانبعاثات بالنسبة للفترة بعد       . )٣( یجب تحدیدھا بطریقة ملائمة وش

أثرین      ن المت ات      ومن ثم، فإن ھذه الإجراءات یجب أن تمك صمیم المنتج ادة ت ن إع ا م  بھ

                                                             
(1) "In order to ensure that the potential restrictions of fundamental rights 

caused by climate protection measures after 2030 are compatible with 
the constitution, the state must take precautions now and have more 
specific rules in place that address the period after 2030.", BVerfG, 
24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 244 et seq. 

(2) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 248. 
(3) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 252-253. 
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ا أن             ب، كم ت المناس وسلوكھم بطریقة تتلاءم مع ھدف الحیاد المناخي، وذلك في التوقی

  .)١(ھذه الإجراءات یجب أن تمكن من التخطیط بعید المدى

ات      د میزانی اخ لتحدی ر المن انون تغی ة ق إن مقارب ة، ف ر المحكم ة نظ ن وجھ وم

سنویة لقطاع      ا      تقلیل الانبعاثات ال د ملائمً ددة یع ار      ،ات مح وفیر معی دأ، لت ث المب ن حی  م

صوص    ر          . إرشادي في ھذا الخ انون تغی ا ق ي اتبعھ ددة الت ة المح إن الطریق ك، ف ع ذل وم

.  لیست كافیة لتحقیق المتطلبات الدستوریة٢٠٣٠المناخ لتحدید المسار المتبع بعد عام 

ا     وكحد أدنى في ھذا الخصوص، یجب أن یحدد القانون فترات ز   تم خلالھ ددة، ی ة مح منی

ة     نوات          . تبني تحدیدات أكثر دق س س ددة بخم یط المح رة التخط إن فت م، ف ن ث ي  -وم  والت

د     رة بع سبة للفت انون بالن ا الق ة -٢٠٣٠تبناھ ست كافی إن  . )٢( لی ك، ف ى ذل افة إل وبالإض

ان أو               ن البرلم ادر م انون ص ا بواسطة ق دھا إم ب تحدی میزانیات الانبعاثات السنویة یج

تنادًا           بواس د اس طة أداة تشریعیة بناءً على تفویض من البرلمان، على أن یتم ھذا التحدی

  .)٣(إلى معاییر معینة

واستنادًا إلى التحلیل السابق، فقد انتھت المحكمة إلى أن قانون تغیر المناخ قد         

یة،       وق الأساس دد الحق ذي یتھ ر ال ر الخط توریة لتبری ات الدس ة المتطلب ي تلبی شل ف ف

  . ٢٠٣٠د القاسي بعد عام بالتقیی

ة                  م المحكم ي حك انوني الأھم ف داع الق أن الإب ول ب ذا العرض، الق ن ھ ویمكن م

د  -الدستوریة الفیدرالیة الألمانیة المتعلق بقانون تغیر المناخ تجلى في قیام المحكمة       عن
                                                             

(1) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 254. 
(2) BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 2656/18 and others, para 256-258. 
(3) "either in an Act of Parliament or delegated by it to a statutory 

instrument on the basis of specific criteria "BVerfG, 24.03.2021, 1 BvR 
2656/18 and others, Para 259-263. 
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ة          ال القادم وق الأجی ة وحق ال الحالی  -تقییمھا لمدى توافر مبدأ التناسب بین حقوق الأجی

ة         وق الحری ل حق بتوسیع نطاق الحقوق الخاضعة للتأثر بالتغیر المناخي لتشمل تقریبًا ك

freedom rights     ة دادات الطاق دى إتاحة إم  availability of، وإدخالھا لمفھوم م

energy supply      ستقبلیة صھا للظروف الم ة، وفح وق الحری  إلى المجال المحمي لحق

و  ویر مفھ ع تط وق م ذه الحق ة ھ ر  لممارس ى الحاض دم عل ر المق و الأث د وھ م جدی

advance effect on the present .  ر حیث خلصت المحكمة من تطبیق مفھوم  الأث

ل    ت بالفع د انتھك ة ق أن الدول ول ب ى الق دم إل ة "المق وق الحری ماحھا " حق لال س ن خ م

بنصیب كبیر على نحو غیر متناسب لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للاستخدام من    

  . انب الأجیال الحالیة بدلاً من ادخارھا للاستخدام من جانب الأجیال المستقبلیةج

ره               رد ذك م ی أخیرًا، تجدر الإشارة إلى أن مبدأ التناسب سالف الذكر، وإن كان ل

ھ،   ). الدستور الألماني(في القانون الأساسي الألماني     م قبول ومع ذلك، فإن التناسب قد ت

سلطات     )١(مبادئ الدستوریة غیر المكتوبة  بالإجماع باعتباره أحد ال    ن ال ل م ة لك ، الملزم

ھ،      . التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة   ا لذات سلطات جزئیً ویعد مبدأ التناسب ملزمًا لھذه ال

صدد                 ذا ال ي ھ صریحة الأخرى، وف توریة ال ادئ الدس ن المب ستمدًا م وجزئیًا باعتباره م

ة       توریة الألمانی ة الدس ن مجرد         إن ال ": تقول المحكم ط م ون فق توري لا یتك انون الدس ق

ضًا       ن أی ذات الدرجة  -الجمل المحددة الواردة في الدستور المكتوب، ولك ادئ   - وب ن مب  م

د           ا قواع تور باعتبارھ ب واضع الدس ن جان یاغتھا م تم ص عامة معینة وأفكار رائدة لم ت

ع    ى وض سابقة عل ة ال صورة العام كلت ال ار ش ذه الأفك ریحة، لأن ھ ة ص قانونی

    .)٢ (..."لدستورا

                                                             
(1) The BVerfGE did so expressly in E 23s 127 (133). 
(2) BVerfGE 2s 380. 
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ى          ا، إل وبالإضافة إلى ذلك، ذھبت المحكمة الدستوریة الألمانیة، في حكم تالٍ لھ

انون         م الق دأ حك ان نتیجة لمب ب ك دأ التناس ستمد،    the rule of lawأن مب ھ م ا أن ، كم

یة      وق الأساس ة الحق رد       -بصفة أساسیة، من طبیع ن حاجة الف رًا ع ا تعبی ي باعتبارھ  الت

ھ       -اجھة سلطة الدولةللحریة في مو   ى عن ون لا غن ذي یك د ال ى الح  یمكن تقییدھا فقط إل

  .)١(من أجل حمایة المصلحة العامة

   

                                                             
(1) BVerfGE 19s 342 (348-349). 
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  الخـاتمــة
  

ة               ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ضاء المحكم ل لق ث بالتحلی ذا البح اول ھ تن

توریة  في الشكاوى الدستوریة المرفوعة أمامھا طعناً في دس   ٢٠٢١ مارس   ٢٤بجلسة  

توریتھ      ٢٠١٩قانون تغیر المناخ الصادر عام       دم دس ضاء بع ى الق ھ إل ، والذي انتھت فی

  . جزئیاً

اھیم                 زین بأسمى مف ضائي ت س ق ن ح سھ م ا عك وتتمثل أھمیة ھذا القضاء فیم

شف             ا ك ك لم یة، وذل الحقوق الأساس العدالة عند وزنھ لمدى إخلال ما تضمنھ التشریع ب

لیل لأثر ھذا القانون على ھذه الحقوق، والنظرة الموسعة عنھ من توسع وعمق في التح  

صره     توري ب ي الدس د القاض ث م وق، حی توریة للحق ة الدس ي الحمای ة ف اھیم العدال لمف

ا    لیدخل في تقدیره حقوق الأجیال القادمة، بحیث لا تُظلم أو تُبخس في مستحقاتھا، إذا م

وق        ن حق ة م ال الحالی ب      متخ . قورنت بما حصلت علیھ الأجی دأ التناس ن مب ك م ي ذل ذاً ف

  .  معیاراً لھ في تقدیره لھذه المعادلة، وحلاً لھذه المعضلة

الف   -حیث نجد القاضي الدستوري الألماني في ھذا الحكم        شریع س  وقد وجد الت

سبة         - المعروض علیھ  -الذكر اس الحراري بن ازات الاحتب ات غ ٪ ٥٥ یحدد خفض انبعاث

ة     ٢٠١٩ت عام ، مقارنة بمستویا ٢٠٣٠بحلول عام    ددة لكیفی د خطة مح ، بحیث لا توج

ام   د ع ات بع ض الانبعاث ي خف ا ف تمرار ألمانی ض ٢٠٣٠اس ة خف ت خط ث ترك ، حی

ى        - مفتوحة ٢٠٣٠الانبعاثات بعد عام     اً، عل توري جزئی ر دس شریع غی ذا الت رر أن ھ  یق

ھ لا           ن أن م م باب الحك اء بأس ا ج توري        الرغم مم ب الدس اك سواء للواج ة انتھ د ثم یوج

یة             وق الأساس ة للحق الملقى على عاتق الدولة بحمایة البیئة، أم لواجب الحمایة الإیجابی

 –للأجیال الحالیة، حیث ارتأى القاضي الدستوري أن المخالفة تكمن في إخلال التشریع     
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ذكر   الفة ال صورتھ س ھ ب وق    -بتنظیم ة وحق ال الحالی وق الأجی ین حق ب ب دأ التناس  بمب

ات       أن حیث  الأجیال القادمة،  ات انبعاث ساب میزانی یط أو ح ي تخط ت ف  الطریقة التي اتبع

تنفاد                  ى اس ؤدى إل اني، ی اخ الألم ة المن انون حمای ي ظل ق اس الحراري ف غازات الاحتب

رك إلا     ٢٠٣٠معظم كمیة الانبعاثات المسموح بھا لألمانیا بحلول عام          دم ت ي ع ا یعن ، بم

ة   ٢٠٣٠النذر الیسیر من ھذه الكمیة لاستخدامھا بعد عام     ال الحالی ، وھو ما یمنح الأجی

أنھ             ن ش ا م ة، بم ال القادم ل للأجی الكمیة الأكبر من میزانیة الانبعاثات في مقابل كمیة أق

ع         سق م ستقبلیة لا یت ال الم ة والأجی ال الحالی أن یجعل توزیع المزایا والأعباء بین الأجی

شریع   لال أن الت ن خ دأ م ذا المب لال بھ ر الإخ ب، ویظھ دأ التناس ة مب صورتھ التنظیمی  ب

ین   ل مع سماح لجی ى ال ؤدي إل ة ی الي(الحالی ل الح ن ) الجی ر م صیب الأكب تھلاك الن باس

میزانیة انبعاثات ثاني أكسید الكربون مع عدم تحمیلھ إلا نصیبًا صغیرًا نسبیا من جھود      

ة            ال اللاحق ل الأجی ك تحمی أن ذل ن ش اس الحراري ، وم ازات الاحتب تخفیض انبعاثات غ

ي                  بعبء   سائر فادحة ف اتھم لخ ا یعرض حی ذكورة بم یض الم ي جھود التخف دًا ف كبیر ج

ا      حریتھم، بما یفرض على حقوقھم الأساسیة من قیود أكثر صرامة وأكثر قسوة، وھو م

  . یحرمھم من الاستفادة من الوقود الأحفوري بذات القدر الذي استفاد منھ الجیل الحالي

ضاء، ف       ك الق ى      وتبرز قوة وإبداعیة ذل توریة عل دم الدس ضائھ بع سھ لق ي تأسی

  :أساس الإخلال بمبدأ التناسب، من ناحیتین

ھ     ھ وقبول ي تطبیق ى، فھ ا الأول اع-أم ة   - بالإجم دأ ذي قیم ب كمب دأ التناس  لمب

اني (دستوریة، على الرغم من عدم ذكره في القانون الأساسي الألماني        ، )الدستور الألم

شریعیة         باعتباره أحد المبادئ الدستوریة غ     سلطات الت ن ال ل م ة لك یر المكتوبة ، الملزم

ة                ة الألمانی توریة الفیدرالی ة الدس ضاء المحكم اء بق إن "والتنفیذیة والقضائیة، حیث ج

تور            ي الدس واردة ف ددة ال ل المح رد الجم ن مج ط م ون فق توري لا یتك انون الدس الق

ضًا ن أی وب، ولك ة-المكت ذات الدرج ة وأفك - وب ة معین ادئ عام ن مب تم  م م ت دة ل ار رائ
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ار          ذه الأفك ة صریحة، لأن ھ صیاغتھا من جانب واضع الدستور باعتبارھا قواعد قانونی

، وھو في ھذا المعنى كأنھ یشیر ..." شكلت الصورة العامة السابقة على وضع الدستور 

ن                     ع م ي تنب توریة، والت وق الدس سماة ف ادئ الم رة المب ي زم دخل ف دأ ی إلى أن ھذا المب

  . ساني، وتشكل مبادئ العدالة وقواعد القانون الطبیعيالضمیر الإن

دأ                ھ لمب د تطبیق ة عن ا الموازن وأما الناحیة الثانیة، فھي طریقتھ التي أجرى بھ

شفت                ي ك ھ، والت ن عدم ب م وافر التناس التناسب، والعناصر التي اختبرھا للتحقق من ت

ب            دأ التناس ك أن مب ر، ذل ي الفك دة ف یكیاً –عن ج تم اس  - كلاس دى     ی دیر م ي تق تخدامھ ف

رین         ین أم ر ب ى آخ ا، أو بمعن د لھ راء المقی ة والإج ین الحری ة ب ة أو المعقولی الملائم

ي          رر ف ة تق ق واقع د تحق ق عن ة التطبی ق، أو احتمالی ي التطبی زامنین ف ضادین مت مت

ة     خصوصھا الإجراء، أما التطبیق الوارد بقضاء      ة الألمانی توریة الفیدرالی المحكمة الدس

دأ ا  ي          لمب ا ف ستقبلي، وھم ل م ي، وجی ل آن ین، جی وق جیل ین حق وازن ب ا، فی ب ھن لتناس

اء                ع الأعب ب توزی ن تناس ق م ي التحق ا ف ة ھن الحقیقة لیسا ضدین، وإنما الغایة الحقیقی

علیھما، الأمر الذي یكشف ھنا عن أن حقیقة غایة التحقق من توافر مبدأ التناسب، إنما   

دأ أ      لال بمب دم الإخ ن ع د م و التأك ى      ھ ذي یحظ ساواة، وال دأ الم و مب عم وأشمل، ألا وھ

  .    بمكانة خاصة بین المبادئ الدستوریة
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